
 

 ش.م.م اي ام تكنولوجي ماتيريلز اليمنتشركة 

 بنود وشروط الشراء

 عامةالمعطيات ال  .1

والمراسيم والتوجيهات والقرارات الوزارية واللوائح  الملزمة " القوانينلمعمول بهفي هذه الشروط يقصد بـ "القانون ا (أ

والقواعد / الأوامر الصادرة من أي حكومة أو شبه حكومية أو وزارة أو هيئة أو هيئة قضائية أخرى تابعة لسلطنة عمان. 

 Element Materialsعضو في مجموعة ، ش.م.م اي ام تكنولوجي ماتيريلز اليمنتشركة "المشتري" يعني 

Technology  ؛ "البضائع" تعني البضائع أو المواد الأخرى المذكورة في الطلب؛ "المورد" يعني المورد الموضح في

وأي خدمات  الطلبعليها في  وأي سلع أو مواد مساعدة ضرورية؛ "الخدمات "يقصد بها الخدمات المنصوص الأمر

وأي من الشركات التابعة لها  ش.م.م اي ام تكنولوجي ماتيريلز اليمنتشركة   "الشركة "تعني إضافية ضرورية؛

الذي )"العقد" يعني العقد  ؛(هتعديلاتو 4/74رقم  سلطانيالمرسوم ال) (بالمعنى المقصود في قانون الشركات التجارية)

طلب " يعني لطلبالمبرم بين المشتري والمورد لبيع وشراء السلع و / أو الخدمات؛ "ا (لطلبيتضمن هذه الشروط وا

 5 ،أ 5المشتري للسلع و / أو الخدمات من المورد؛ "ضمانات المورد" تعني تلك الضمانات على النحو المبين في البنود 

 ج. 5و  ،ب

الحالتيين مقبولا  الطلبيشكل الطلب عرضًا من المشتري لشراء السلع و / أو الخدمات من المورد وفقًا لهذه الشروط. يعُتبر  (ب

  : اولاً  التاليتين ايهما تحدث

I. إصدار المورد قبولًا خطيًا للطلب؛ أو 

II.  أي تصرف من جانب المورد ً  مع تنفيذ الطلب، متسقا





i.  فيجب أن تطابق لمواصفات المتفق عليها، أو، إن لم تكن،االخدمات، عند الانتهاء من تقديمها إلى المشتري،  أن تطابق 

التجارة  في عرفتكون الأفضل من نوعها  أو بأخروبشكل وبأي وصف أو عرض توضيحي،    ورد المواصفات القياسية للمِّ 

 المشتري. ارض وستنال

ii.  أن تكون الخدمات مزودة بأعلى معايير الرعاية والمهارة والتصنيع المقبولة في التجارة ويجب على المورد الاحتفاظ بها في

  أغراض وموادكافة لالرعاية والمهارة المقبولة في التجارة  اتأعلى درج أن يوليهامكان آمن على مسؤوليته الخاصة و

 مقدمة للمورد أو فيما يتعلق بتوفير الخدمات.ال (تن وجدإ )لمشتري ا

iii.   أن يعين موظفين يتمتعون بالمهارة والخبرة المناسبة لأداء المهام المسندة إليهم، وبعدد كافٍ لضمان الوفاء بالتزامات المورد

 العقد.وفقًا لهذا 

iv.  



وبدون أي تكلفة على المشتري بتنفيذ أو شراء    المشتري عند الانتهاء أو إنهاء العقد. يتعهد المورد، بناء على طلب المشتري،

مثل هذه الوثائق أو التفويض أو الإعلانات التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول للحصول على الحق  (حسب الحالة)تنفيذ 

 المشتري. شخص والمصالح في الحقوق المعنية في الملكيةالكامل و

يجب ألا يستخدم المورد أو يسمح باستخدام بأية طريقة أي علامات تجارية أو أسماء تجارية لا يوافق عليها المشتري أو  (ب

 يطلبها المشتري ليتم تطبيقها أو استخدامها من قبل المورد فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات

للمورد القيام أو تفويض أي طرف ثالث للقيام بأي فعل من شأنه أن يبطل أو لا ينسجم مع أي حقوق ملكية فكرية لا يجوز   (ج

 للمشتري، ولا يجوز أن يحذف أو يأذن لأي طرف ثالث بأن يحذف أي عمل، من خلال حذفه، سيكون لها هذا التأثير.

 . السرية8

لفنية أو التجارية أو المواصفات أو الاختراعات أو العمليات أو المبادرات أو ا بالخبرةيجب على المورد أن يحتفظ بسرية تامة 

المعلومات المتعلقة بأعمال أو شؤون أو ممتلكات المشتري أو أي من السلع أو الخدمات ذات الطبيعة السرية وقد تم الكشف عنها 

ومات سرية أخرى تتعلق بأعمال المشتري أو منتجاته أو للمورد من قبل المشتري أو موظفيه أو وكلائه أو مقاولي الباطن، وأي معل

أ بدون موافقة خطية مسبقة من  7بما في ذلك أي من هذه المعلومات المشار إليها في البند )خدماته التي قد يحصل عليها المورد 

 في حدودقاوليها من الباطن . يجب على المورد تقييد الكشف عن مثل هذه المعلومات السرية لموظفيها أو وكلائها أو م(المشتري

لغرض الوفاء بالتزامات المورد بموجب العقد، وضمان أن هؤلاء الموظفين أو الوكلاء أو المتعاقدين من الباطن يخضعون و

 .بعد إنتهاء العقد حتى ستظل قائمة 8لالتزامات السرية المقابلة لتلك التي تلزم المورد. هذه الفقرة 

 . حماية البيانات9

، تعني "البيانات الشخصية" أي معلومات يمكن من خلالها تحديد هوية الشخص و"خرق البيانات 9هذا البند لأغراض 

 الشخصية" يعني حادثة مؤكدة تم فيها الوصول إلى البيانات الشخصية و / أو الكشف عنها بطريقة غير مصرح بها.

على سبيل )ي، بخلاف معلومات الاتصال التجارية يوافق المورد على عدم توفير أو إتاحة بيانات شخصية أخرى للمشتر (أ

، ما لم يتطلب الأمر (ينموظفلل الهوية الشخصيةالمثال، رقم هاتف العمل وعنوان البريد الإلكتروني والمسمى الوظيفي أو

يوافق و مسبقًا من قبِل الموردخصيصا هذه البيانات الشخصية الإضافية تحُددخلاف ذلك لتوفير الخدمات، في هذه الحالة، 

 .خطيًاا المشتري عليه

عند ممارسة حقوقه والقيام  يجب على المورد الالتزام في جميع الأوقات بالقانون المعمول به فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، (ب

عدم  (i)أي بيانات شخصية من قبل المورد، يجب على المورد:  التعامل معبالتزاماته بموجب العقد، إلى الحد الذي يتم فيه 

إجراء أو نقل أو تعديل أو تعديل أو تغيير البيانات الشخصية أو الكشف عن البيانات الشخصية أو السماح بها لأي طرف ثالث 

البيانات الشخصية حسب الضرورة   والتي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك تقديم)بخلاف التعليمات الموثقة من المشتري 

التأكد من أن موظفيها الذين يمكنهم الوصول إلى  (ii)؛ (العقد ووفقا للقانون المعمول به لتوفير الخدمات وفقا لشروط هذا

 البيانات الشخصية يخضعون لالتزامات أو تعهدات السرية المناسبة.

أ ب̀





رقم  سلطانيالمرسوم ال)لا ينوي أطراف العقد أن يكون أي من شروطه ساريًا بموجب قانون المعاملات المدنية العماني  (ح

لا يحق لأي شخص ليس طرفًا في العقد أن يكون لديه أي حقوق  من قبل أي شخص ليس طرفًا فيه. لتجنب الشك، (29/2013

 بموجبه أو فيما يتعلق به.

 .إلى الاختصاص الحصري لمحاكم سلطنة عمان ويخضع الموردقا لقوانين سلطنة عمان فسر وفييخضع العقد و (ط

 

 


